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 استناد

  باسم الشعب 
  رئاسة الجمھوریة 

 وبناء على ما ١٩٦٧ لسنة ١٦ رقم قانون مجلس البحث العلمي  وأحكام المادة الثلاثین من ١٠من مادة ) ب(استناداً إلى أحكام الفقرة 
  . عرضھ رئیس الوزراء ووافق علیھ مجلس الوزراء وأقره مجلس قیادة الثورة 

 -: امر بوضع النظام الآتي 
 ١المادة 

 .تطبق أحكام ھذا النظام على حسابات مجلس البحث العلمي والمؤسسات الداخلة حساباتھا في میزانیتھ 

 ٢المادة 

  . لمدونة ازاءھا یراد بالتعابیر التالیة المعاني ا
  .  الجداول المتضمنة تخمین الایرادات والمصروفات لسنة مالیة واحدة – المیزانیة - ١
  .  آذار من السنة التالیة لھا ٣١ المدة التي تنفذ خلالھا المیزانیة وتبدأ بأول نیسان من كل سنة وتنتھي في – السنة المالیة - ٢
للاحقة للسنة المالیة والمخصصة لتسویة الحسابات الموقوفة التي تعذرت تسویتھا خلال السنة  المدة ا– مرحلة الحسابات الختامیة - ٣

المالیة المختصة لغرض عرض الحسابات الختامیة وتبدأ بالیوم الأول لشھر نیسان من السنة التي تلي السنة المالیة المختصة وتنتھي 
  . ى معاملات قبض أو صرف فعلیة واقعة خلال ھذه المدة في الیوم الثلاثین من شھر أیلول ولا یجوز ان تحتوي عل

 المدة المعینة لتسویة جمیع المعاملات الحسابیة والنقدیة الناشئة من تطبیق المیزانیة وتبدأ من تاریخ تنفیذ – الدورة الحسابیة - ٤
 .المیزانیة وتنتھي في نھایة مرحلة الحسابات الختامیة 

 ٣المادة 

عة لمجلس البحث العلمي ان تحضر تخمینات المصروفات والایرادات الخاصة بھا وتودعھا رئاسة المجلس قبل على المؤسسات التاب
نھایة شھر تشرین الأول، وعلى المجلس تدقیقھا واجراء التعدیلات التي یراھا ضروریة ان یدخلھا في المیزانیة العامة للمجلس 

قرارھا قبل نھایة كانون الأول وتقدیمھا الى مجلس الوزراء للمصادقة علیھا وعرضھا على المجلس قبل نھایة شھر تشرین الثاني لا
 ٤.وتشریعھا وفق القانون 

 ٤المادة 

 .للمجلس عند تأخر تصدیق میزانیتھ صلاحیة اعطاء الامر بالعمل بتخمینات میزانیة السنة المالیة السابقة لھا 

 ٥المادة 
وز الاعتمادات المخصصة لھ في المیزانیة أو الدخول في الالتزامات من شأنھا تجاوز لیس للمجلس أو المؤسسات التابعة لھ تجا

 . من ھذا النظام ٦ولا یحق لھ أن یزید اعتماداتھ بأي نوع من الایرادات الخاصة أو التبرعات عدا ما نصت علیھ مادة . الاعتمادات 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ٦المادة 
والاجھزة وقبول التبرعات والھبات الاخرى والاوقاف التي یتقدم بھا الاشخاص أو لرئیس المجلس بالاضافة لوظیفتھ قبول ھدایا الكتب 

المؤسسات للمجلس بعد استحصال موافقتھ اذا لم یكن ھناك محذور من قبولھا وفي ھذه الحالة یسجل العقار باسم المجلس ویقید المبلغ 
ون تحدید الا اذا اشترط المتبرع تخصیص المبلغ المتبرع المتبرع بھ ایرادا في حساباتھ تحت عدد خاص ویصرف لاغراض المجلس د

ولرئیس المجلس . بھ لعمل معین ووافق المجلس على ذلك فعندئذ تصرف الأموال المذكورة على الاعمال التي خصصت لھا حصرا 
صال مصادقة مجلس صلاحیة زیادة اعتمادات الفصول بنسبة المصروفات الواقعة علیھا من التبرعات المذكورة دون حاجة لاستح

 .الوزراء 
 ٧المادة 

لرئیس المجلس صلاحیة اجراء المناقلة بین اعتمادات المواد داخل الفصل الواحد اما المناقلة بین اعتمادات الفصول فیجب ان تقترن 
 .بمصادقة المجلس 

 ٨المادة 
اما الاعتمادات المرصدة في المیزانیة . صصت لھا لا یجوز صرف الاعتمادات المخصصة في المیزانیة في غیر السنة المالیة التي خ

التي لا تصرف كلھا أو قسم منھا خلال السنة المالیة الخاصة بھا فتبطل بانتھاء تلك السنة مع مراعاة احكام المواد التاسعة والخامسة 
 .والعشرین والسابعة والثلاثین من ھذا النظام 

 ٩المادة 
دات لاغراض معینة تصرف لأكثر من سنة مالیة واحدة وعندئذ یجب ملاحظة الاعتمادات یجوز أن یخصص في المیزانیة اعتما
 .الا انھ یجوز تدویر المبالغ الباقیة من الاعتمادات في أي سنة الى اعتماد السنة التي تلیھا . المخصصة لكل سنة وعدم تجاوزھا 

 ١٠المادة 

ن الاعتمادات المصادق علیھا في المیزانیة لحد خمسة آلاف دینار وما زاد  لرئیس المجلس الدخول بتعھدات أو عقود مالیة ضم- ١
  . على ذلك یعرض على المجلس للمصادقة 

 . لرئیس المجلس اصدار الأمر بالصرف بطریقة الامانة ضمن حدود مبلغ ألف دینار - ٢
 ١١المادة 

ت التابعة للمجلس ان ترسل تسویات حساباتھا الى مدیریة  تقفل حسابات السنة المالیة بأمر من رئیس المجلس، وعلى المؤسسا- ١
  . حسابات المجلس قبل الثلاثین من شھر ایلول بمدة لا تقل عن أسبوع 

 تقفل مدیریة حسابات المجلس حسابات السنة المالیة في آخر یوم من مرحلة الحسابات الختامیة وتقدمھا الى المجلس لاقرارھا - ٢
  . ان الرقابة المالیة خلال مدة شھرین للتدقیق تمھیدا لارسالھا الى دیو

  .  تجرى التسویة النھائیة للمبالغ التي استحصلت أو دفعت فعلا في أیة سنة مالیة خلال الدورة الحسابیة لتلك السنة - ٣
 . تطبع خلاصة حسابات المجلس بعد تصدیقھا قبل دیوان الرقابة المالیة لعرضھا على المجلس - ٤

 ١٢المادة 
تقید الایرادات الخاصة بسنة مالیة والتي یتم قبضھا في السنین التالیة وكذلك المبالغ التي وجب صرفھا لقاء خدمات أو أعمال كملت في 
سنة مالیة ولم یتم صرفھا خلال تلك السنة لاسباب اضطراریة غیر اسباب قلة الاعتماد ایرادا او مصرفا على میزانیة السنة المالیة التي 

 . والعشرین من ھذا النظام ٥ القبض أو الصرف فعلا مع مراعاة أحكام مادة تم فیھا
 ١٣المادة 

   -: لرئیس المجلس أمر تنظیم حسابات المجلس الذي تشمل ما یأتي 
  :  الایرادات - ١
  .  الایرادات المخمنة -أ 

  .  التحققات -ب 
  .  التحصیلات -جـ 
  .  البقایا -د 
  :  المصروفات - ٢
  . عتمادات المخصصة  الا-أ 

  .  الاعتمادات المخصصة بصورة اضافیة وفوق العادة -ب 
  .  المصروفات الحقیقیة -جـ 
 . العجز والوفر -د 

 ١٤المادة 
تحدد أجور الخدمات التي یقدمھا المجلس بقرارات خاصة تصدر عنھ مع ملاحظة عدم تعارض القرارات المذكورة مع القوانین المرعیة 

. 
 ٥١المادة 

لا یجوز قبض ایرادات المجلس وجبایة أموالھ الا من قبل موظفین مختصین وبموجب مستندات قبض یعینھا رئیس المجلس أو من 
 .یخولھ ذلك 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ١٦المادة 
لك تقید جمیع الایرادات بما فیھا التبرعات والھبات ایرادا في الحسابات وكذلك تقید مصاریف التحصیل والادارة وجمیع ما یتفرع من ذ

 .من النفقات مصرفا في الحسابات ولا یجوز تنزیل قسم من المصروفات أو كلھا من أصل الواردات وقید الصافي ایرادا 
 ١٧المادة 

لا یجوز اجراء أي تحقق بصرف ما لحساب المجلس الا بمعرفة رئیس المجلس أو من یخولھ ذلك وفق تعلیمات یصدرھا بین آن وآخر 
 .ذا النظام أو القوانین المرعیة على أن لا تخل بأحكام ھ

 ١٨المادة 
لا یجوز أي صرف ما لم یستند الى أمر بالصرف یصدره رئیس المجلس أو من یخولھ ویذكر في أمر الصرف المادة والفصل اللذان 

 .یبوب علیھما أو الحساب الذي یقید الصرف علیھ 
 ١٩المادة 

ولا . عینھا رئیس المجلس وتعزز بإیصالات تؤخذ من ذوي العلاقة أو الاستحقاق یجب أن تؤید كل معاملة صرف بالمستندات التي ی
یجوز قبول الصرف استنادا الى شھادات شخصیة الا بموافقة رئیس المجلس الذي لھ أن یأمر بقبول الشھادات الشخصیة في الحالات 

د عن الخمسین دینارا في كل قضیة منفردة الا في الضروریة التي یتعذر عندھا تحصیل الوصولات لتعزیز المصروفات التي لا تزی
  .حالات الوفود والایفاد وفي ھذه الحالة لا تزید على مائة دینار في كل قضیة 

 ٢٠المادة 
 معاملات الصرف التي تجرى عن طریق التسویة فیما اذا امتنع صاحب الاستحقاق عن التوقیع على ١٩تستثنى من أحكام مادة 

ن محل اقامتھ مجھولا وفي ھذه الحالة تنظم شھادة بذلك من قبل الموظف المسؤول عن الصرف وتصدق من قبل رئیس المستندات أو كا
 .دائرتھ تبین الاسباب التي اوجبت اجراء المعاملة بھذه الصورة وتربط بمستند الصرف 

 ٢١المادة 
 .فین المسؤلین عن الصرف لا یدفع مبلغ من صندوق المجلس ما لم یجر تدقیق مستندات من قبل الموظ

 ٢٢المادة 
على أمین الخزانة أو مدیر حسابات المجلس أو من یخولھ الامتناع عن قبول صرف المبالغ اذا كانت شروط الصرف المعینة في 

لمصلحة وعند اقتضاء ا. القوانین والانظمة والتعلیمات المختصة غیر مستكملة وعلیھ أن یؤشر على أوراق الصرف اسباب الامتناع 
وفي الحالات المستعجلة یجوز قبول اجراء الصرف استنادا الى أمر خطي من رئیس الدائرة التي یعود الیھا الصرف، على ان یقوم برفع 

 .القضیة فورا الى المجلس الذي لھ حق اصدار القرار النھائي بذلك 
 ٢٣المادة 

  .  الى سنة مالیة أخرى بسبب قلة الاعتماد  لا یجوز تأخیر المصروفات المستحقة الدفع في سنة مالیة- ١
 في حالة عدم وجود فصل في المیزانیة لأحد أبواب الصرف یجوز فتح فصل خاص بموافقة المجلس، ولا یجوز مطلقا صرف مبالغ - ٢

  .١١ادة من م) ٣(وقیدھا في حسابات التسلیفات بقصد اجراء تسویتھا في السنة المالیة التالیة مع مراعاة أحكام الفقرة 
 ٢٤المادة 

من ) ٢ و١(تبوب المبالغ التي تصرف في سنة مالیة على المادة والفصل المختصین من حسابات تلك السنة مع مراعاة أحكام الفقرتین 
  .٢٥مادة 

 ٢٥المادة 
 تصرف المبالغ التي صدر الامر بصرفھا ولم یراجع أصحاب الاستحقاق لقبضھا وتقید ایرادا في حسابات امانات المصروفات - ١

وتسجل بحقل خاص في المیزانیة العمومیة للمجلس مع . المتحققة بعد استحصال مصادقة المجلس على ذلك في كل قضیة على انفراد 
  . لتقریر السنوي بیان الاسباب المبررة لذلك في ا

 تنقل المبالغ التي التزم المجلس بصرفھا خلال سنة مالیة بموجب عقود أو التزامات خاصة والتي لا یتوقع اكمال معاملة صرفھا - ٢
خلال السنة المالیة الى حساب امانات الدیون المتحققة بعد استحصال مصادقة المجلس على ذلك في كل قضیة على انفراد وتسجل في 

  . خاص في المیزانیة العامة للمجلس مع الاسباب المبررة لذلك حقل 
ویعتبر اصدار الصك أو استمارة الصرف المختصة باسم صاحب الاستحقاق . أما في الحالات الأخرى فلا یجوز مطلقا مثل ھذا الاجراء 

  . صرفا لغرض ھذا النظام 
أخر الصرف لاسباب قاھرة یجوز بعد استحصال مصادقة المجلس  اذا خصص مبلغ لأحد أوجھ الصرف لسنة مالیة واحدة فقط وت- ٣

نقلھ الى حساب امانات المصروفات المتحققة لغرض اجراء الصرف على الحساب الأخیر ضمن حدود المبلغ المذكور في السنة المالیة 
  . من ھذه المادة ) ٢ و١(التالیة مع مراعاة ما ورد في الفقرتین 

من ھذه المادة الى أكثر من ) ٢ و١( المودعة في حساب امانات الدیون المتحققة والمنوه عنھا بالفقرتین  لا یجوز تدویر المبالغ- ٤
سنة مالیة واحدة وبعد انتھاء السنة یتحتم قید المبالغ التي تعذر صرفھا بصورة نھائیة مصرفا لحساب الامانات المذكورة وایرادا نھائیا 

 .تحت مادة الایرادات المتفرقة 
 ٢٦ادة الم

یراقب رئیس المجلس معاملات المجلس المالیة مراقبة عامة وھو المسؤول عن الحسابات المتعلقة بجمیع المقبوضات والمدفوعات 
 .التي تجرى من قبل المؤسسات التابعة للمجلس ولھ ایفاد المفتشین والمدققین للتفتیش والتدقیق وفقا لتعلیمات خاصة تصدر بذلك 

 ٢٧المادة 

 موظفو الحسابات في المؤسسات التابعة للمجلس بأمین الخزانة أو بمدیر حسابات المجلس وھم مسؤولون عن صحة المعاملات یرتبط
 .المالیة والحسابیة وفق القوانین والانظمة والتعلیمات والقرارات المرعیة 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ٢٨المادة 

لتابعة للمجلس مسؤولون عن اعداد مستندات الصرف  مدیر حسابات المجلس أو من یخولھ وموظفو الحسابات في المؤسسات ا- ١
  . والصكوك بالمبالغ التي یدفعھا المجلس وعن صحتھا ووجود اعتماد لھا في المیزانیة 

 أمین الخزانة ومدیر حسابات المجلس والمحاسبون ومعاونوھم وغیرھم من موظفي الحسابات مسؤولون عن المعاملات التي جرت - ٢
 .أثناء ادارتھم 

 ٢٩مادة ال

یجب أن یحتوى كل مستند صرف على تصدیق الامر بالصرف وتوقیع الموظف المسؤول عن اعداده ولا یجوز حصر صلاحیة الامر 
بالصرف وصلاحیة اعداد مستندات الصرف في شخص واحد، وعلى رئیس المجلس تخویل صلاحیة الامر بالصرف الى غیر الموظف 

نع الآمر بالصرف عن تصدیق المستندات التي تختص بشخصھ الا اذا كان ھو رئیس الدائرة المسؤول عن اعداد مستندات الصرف ویم
 .الأعلى وبتخویل من رئیس المجلس 

 ٣٠المادة 
تدقق حسابات المحاسبین ومعاونیھم وغیرھم من موظفي الحسابات والمسؤولین في نھایة كل سنة أو عند انتھاء وظیفتھم من قبل 

ان ذلك لا یمنح من اجراء التفتیش في أي وقت كان سواء كان من قبل المفتشین المختصین أو من قبل مراقبي مدققي الحسابات، على 
دیوان الرقابة المالیة أو مدققین آخرین حسبما تقتضیھ الحاجة ویطلب من رئیس المجلس أو من یخولھ حق المراقبة والتدقیق على 

 .معاملات الایرادات والمصروفات 
 ٣١المادة 

 یؤلف رئیس المجلس دیوانا یدعى دیوان حسابات المجلس من خمسة أعضاء ثلاثة منھم من أعضاء ھیأة البحث العلمي ومدیر - ١
  . الحسابات وعضو آخر من ذوي الاختصاص مع عضوى احتیاط 

 .نھم على الاقل  تتخذ القرارات في دیوان الحسابات بالاكثریة ولا یعتبر النصاب كاملا ما لم یحضر أربعة أعضاء م- ٢

 ٣٢المادة 
  : یجتمع الدیوان مرة في الشھر ولرئیس المجلس ان یأمر بدعوتھ للاجتماع أكثر من ذلك وینظر في الأمور التالیة 

 مسودة التعلیمات لتنظیم القواعد الحسابیة والتعدیلات الواجب ادخالھا على التعلیمات الحسابیة المرعیة وللدیوان أن یستعین بمن - ١
  . یختارھم من ذوي الخبرة 

  .  لوائح الانظمة والتعلیمات الحسابیة قبل اقرارھا - ٢
 قضایا تضمین الموظفین والمستخدمین عن الاضرار المادیة التي یلحقونھا بالمجلس عمدا أو اھمالا وتقدیم توصیاتھم بذلك الى - ٣

  . رئیس المجلس 
  . ت الى رئیس المجلس  قضایا الصرف بدون مسوغ قانوني وتقدیم توصیا- ٤
  .  بصحة الصرف وعدم مسؤولیة الموظف -أ 

  .  بھدم صحة الصرف وتضمین الموظف وفي ھذه الحالة لرئیس المجلس الحق بتحصیل المبلغ من الموظف أو من المدفوع لھ -ب 
  . وظف أو من المدفوع لھ  بعدم صحة الصرف وتضمین الموظف وفي ھذه الحالة لرئیس المجلس الحق بتحصیل المبلغ من الم-جـ 
أعلاه الموظفین المفصولین والمعزولین والذین احیلوا على التقاعد وتتخذ الاجراءات بحقھم بأمر ) ٤ و٣( تشمل أحكام الفقرتین - ٥

 .من رئیس المجلس 
 ٣٣المادة 

اذا كان ثمنھا عند الشراء لا یزید ) نھاعدا النقدیة م( لرئیس المجلس أن یشطب ما یفقد أو یتلف من أموال المجلس أو ممتلكاتھ - ١
على ألف دینار وللمجلس بناء على اقتراح رئیس المجلس ان یشطب ما یفقد أو یتلف من تلك الأموال أو الممتلكات اذا كان ثمنھا یزید 

  . على ألف دینار ولا یتجاوز خمسة آلاف دینار في كل قضیة 
 الممتلكات اذا زاد ثمنھا على خمسة آلاف دینار في كل قضیة الا بموافقة مجلس  لا یجوز الشطب على أي من تلك الأموال أو- ٢

  . الوزراء 
 لرئیس المجلس ان یخول مدراء المؤسسات والمعاھد والھیئات ورؤساء الدوائر التابعة للمجلس صلاحیة الشطب على أي من تلك - ٣

 . في كل قضیة على أن تعرض الكیفیة على رئیس المجلس دینارا) ٥٠ /-( الأموال أو الممتلكات اذا لم یزد ثمنھا على 
 ٣٤المادة 

 یخصص لكل موظف مسؤول بحكم وظیفتھ عن قبض وحفظ أموال المجلس النقدیة خزانة حدید وعلیھ أن یحفظ فیھا ما یستلمھ من - ١
  . النقد وما یقوم مقامھ 

  .  مقامھا مسؤولون عن فقدانھا عمدا أو اھمالا  الموظفون المكلفون یحفظ النقود المودعة لدیھم أو ما یقوم- ٢
 لا یجوز أن یعھد الى الموظف غیر المكفل بنقل النقود أو القبض أو الصرف لاموال المجلس النقدیة أو العینیة الا في أحوال خاصة - ٣

 .وبموافقة رئیس المجلس الذي لھ ان یصدر التعلیمات اللازمة بذلك 
 ٣٥المادة 

جلس اصدار التعلیمات الحسابیة التي یتطلبھا تنفیذ ھذا النظام ولھ أن یعین اشكال ونماذج مستندات القبض والصرف یتولى رئیس الم
المبحوث عنھا في المادتین الخامسة عشرة والتاسعة عشرة من ھذا النظام والسجلات والدفاتر الحسابیة التي یجب أن تمسك في جمیع 

 .دیة والحسابیة للمصروفات والایرادات مؤسسات المجلس لضبط المعاملات القی

 ٣٦المادة 
یتخذ رئیس المجلس أو من یخولھ ذلك ما یلزم للتأمین على مسؤولیة الموظفین المالیة في شركة التأمین الوطنیة ویتحمل المجلس 

 .كامل قسط التأمین من میزانیتھ 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ٣٧المادة 
  ) . حساب احتیاطي المجلس( الى حساب خاص  ینقل الوفر المتحقق نتیجة تسدید حسابات المجلس- ١
 -(  یجوز تجمیع المبالغ في حساب احتیاطي المجلس من المنح السنویة التي تخصصھا الحكومة سنة بعد أخرى الى حد مبلغ - ٢
  ) . خمسین الف دینار) (٠٠٠،٥٠/
   -:  للمجلس الاستفادة من الاحتیاطي في الحالات التالیة - ٣
  .  حالة الطوارئ -أ 

  .  العجز الذي قد یحصل في حسابات المجلس -ب 
 . استثماره فیما یدر بالربح على المجلس -جـ 

 ٣٨المادة 
لرئیس المجلس أن یخول ممارسة بعض الصلاحیات الممنوحة لھ بموجب ھذا النظام الى أمین المجلس العام أو أمین الخزانة أو مدیر 

 . مدیري المعاھد والمؤسسات كل فیما یخص علمھ حسابات كما لھ أن یخول بعض صلاحیاتھ الى
 ٣٩المادة 

 .ینفذ ھذا النظام من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة 

 ٤٠المادة 
  . على الوزراء تنفیذ ھذا النظام 

  .  ١٩٦٩ر تشرین الثاني لسنة  المصادف للیوم الثاني عشر من شھ١٣٨٩كتب ببغداد في الیوم الثالث من شھر رمضان لسنة 
  أحمد حسن البكر 

  رئیس الجمھوریة 
  رئیس الوزراء 

  صالح مھدي عماش حردان عبد الغفار التكریتي 
  نائب رئیس الوزراء نائب رئیس الوزراء 

  ووزیر الداخلیة ووزیر الدفاع 
  ووكیل وزیر الخارجیة 

  الدكتور 
  أحمد عبد الستار الجواري مھدي الدولعي 

  ل وزیر التربیة والتعلیم وزیر العد
  الدكتور 

  عزت مصطفى أنور عبد القادر الحدیثي 
  وزیر الصحة وزیر العمل والشؤون 

  الاجتماعیة 
  الدكتور 

  عبد الحسین وداي العطیة عبد االله سلوم 
  وزیر الزراعة وزیر الثقافة والاعلام 

  الدكتور الدكتور 
  فخري یاسین قدوري مولود كامل عبد 
  ي وزیر الاقتصاد وزیر الاصلاح الزراع

  ووكیل وزیر المالیة 
  الدكتور 

  رشید الرفاعي خالد مكي الھاشمي 
  وزیر النفط والمعادن وزیر الصناعة 

  الدكتور 
  شفیق الكمالي غائب مولود مخلص 
  وزیر الشباب وزیر الشؤون البلدیة 

  والقرویة 
  الدكتور الدكتور 

  عبد االله الخضیر طھ ابراھیم العبد االله 
   وزیر الوحدة وزیر الري

  ووكیل وزیر شؤون الشمال 
  طھ محي الدین عدنان ایوب صبري العزي 

  وزیر الدولة وزیر الدولة 
  ووكیل وزیر الاشغال ووكیل وزیر المواصلات 

  والاسكان 
  الدكتور 

  حمد دلي الكربولي 
  وزیر الدولة 

 لشؤون الاوقاف
 


